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            الجمهورية اليمنية
    جامعة العلوم التكنولوجيا

 قسم العلوم الإدارية و المحاسبية

                   برنامج المحاسبة
أثر التجارة الإلكترونية على تطور العمليات المحاسبية

 (دراسة ميدانية على الشركات المساهمة العاملة بمدينة جدة)
            بحث مقدم في اطار دراسة للحصول على درجة البكالوريوس تخصص محاسبة
اعداد الطالبة / سكينة حسين عمر حسن الحبشي

الرقم الجامعي / 200713041

                    إشراف الدكتور/ محمد عبده نعمان القابطي

                        العام الجامعي: 2010/2011م
الفصل الأول : خطة الدراسة

المقدمة:

ترتب على انتشار تطبيقات التجارة الالكترونية الاتجاه نحو التشغيل الفوري للبيانات لتنشر المعلومات بصورة مستمرة على أساس فوري الكتروني مما يقتضي ضرورة مواكبة مهنة المحاسبة لهذه التطورات من خلال تطوير أساليبها وأدواتها التي تمكن المحاسب من الانتقال من أداء العمليات المحاسبية اليدوي والدوري إلى عمليات المحاسبة الالكترونية المستمرة. 

كل ذلك دفع بالمنظمات المهنية إلى إجراء العديد من الدراسات والأبحاث التي تهدف إلى التعرف على التغيرات والتطورات التي صاحبت عمليات التجارة الالكترونية وانعكاساتها على بيانات المنشآت ونظم معلوماتها الإدارية والمحاسبية. ومن ذلك قيام معهد المحاسبين الأمريكي (AICPA) ومعهد المحاسبين الكندي (CICA) بتطوير مقاييس ومبادئ خاصة بفحص نظم المعلومات الالكترونية لدى منشآت التجارة الالكترونية للتأكد من توافر نظم رقابية كافية وكفيلة بالحد من مخاطر نظم المعلومات الالكترونية ومخاطر الثقة بمواقعها. ولقد حظيت تلك التطورات باهتمام اتحاد المحاسبين الدولي (IFAC) عندما اصدر نشرة معايير رقم (1013) عن تأثير عمليات التجارة الالكترونية على عملية المراجعة التي يقوم بها مراجع الحسابات الخارجي لحسابات وبيانات الشركة التي تمارس تطبيقات تجارية الكترونية.

تعتبر هذه الدراسة محاولة في سبيل مناقشة القضايا والمتغيرات الجديدة التي أفرزتها عمليات التجارة الالكترونية، وتأثيرها على عمليات المحاسبة، مع التطبيق على مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية.
مشكلة الدراسة :

    يمكن حصر عناصر مشكلة الدراسة في السؤال التالي:

ما هي المشاكل التي تواجه أنظمة المعلومات المحاسبية في ظل استخدام التجارة الإلكترونية؟
تساؤلات الدراسة :
1 ـ 
هناك تأثير للتجارة الالكترونية على العمليات المحاسبية.
2 ـ 
ما هو تأثير عمليات التجارة الالكترونية على دور المحاسب السعودي ؟
3 ـ 
ما هي التحديات المعرفية التي تواجه المحاسب السعودي لقيامه بعمله في ظل  التجارة الإلكترونية؟

5 ـ 
هل المحاسب السعودي قادر على القيام بعمله في ظل التجارة الإلكترونية في الوقت الحاضر؟
أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:

1 ـ التعرف على الفرص والتحديات الجديدة التي ترتبت على عمليات التجارة الالكترونية.

2 ـ التعرف على أثر عمليات التجارة الالكترونية على دور المحاسب في منشآت التجارة الالكترونية. 

3 ـ فحص التحديات المعرفية التي تواجه المحاسبين السعوديين  فيما يتعلق بعمليات التجارة الالكترونية.

4 ـ دراسة متطلبات التجارة الالكترونية وتأثيرها على دور المحاسب.
أهمية الدراسة
الأهمية العلمية :
تنبع أهمية الدراسة وبشكل رئيسي من أهمية التجارة الإلكترونية والدور الذي تلعبه في تأهيل الشركات للخوض في عالم العولمة ، وضمان بقائها ومقدرتها على المنافسة ، وخصوصا شركات العالم الثالث بشكل عام والشركات السعودية بشكل خاص.
الأهمية العملية :

-  أن إيجاد طريقة ، أو آلية لحماية النظام المحاسبي لتلك الشركات المستخدمة للانترنيت يشجع الكثير من الشركات على استخدام التجارة الإلكترونية ،  وتحقيق عوائد كبيرة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني في شتى المجالات.

وفي حال التمكن من تطوير نموذج الربط بين نظام المعلومات المحاسبي ، والتجارة الإلكترونية ، سنتمكن بطريقة علمية ومدروسة ومنظمة من زيادة حماية النظام المحاسبي لتلك الشركات الراغبة في استخدام التجارة الإلكترونية ، ومن ثم الحفاظ على الاقتصاد الوطني من قراصنة الانترنيت ، وتعزيز ثقة أصحاب المصالح.

وبما أن النظام المحاسبي يعد العمود الفقري لأي شركة، فإن تطويره سيساهم بشكل كبير في حماية الشركة ونموها بشكل أكثر فاعلية.
منهجية الدراسة:

أولا: منهج جمع البيانات:

- مصادر البيانات الأولية: وتتمثل بجمع البيانات من مصادرها بواسطة استبانة، يتم توزيعها على الشركات المساهمة بجدة.

- مصادر البيانات الثانوية : تتمثل باستخدام الكتب والدراسات التي لها علاقة بالموضوع ، وذلك لبناء الإطار النظري لهذه الدراسة.

ثانياً: منهج التحليل:

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف و دراسة أثر التجارة الإلكترونية على تطور العمليات المحاسبية،و استخدمت بعض الاختبارات الإحصائية باستخدام البرنامج
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) الإحصائي
مجتمع و عينة الدراسة :

- مجتمع الدراسة:

يشمل مجتمع الدراسة منسوبي أقسام المحاسبة بالشركات المساهمة العاملة بمدينة جدة .
- عينة الدراسة :

سيتم اختيار ثلاثين فرداً من منسوبي أقسام المحاسبة بالشركات المساهمة العاملة بمدينة جدة .

محددات الدراسة:

- الحدود البشرية : منسوبي قسم المحاسبة ببعض الشركات المساهمة في مدينة جدة . 
- الحدود المكانية : اقتصرت الدراسة على الشركات المساهمة الموجودة في مدينة جده فقط .
- الحدود الزمانية : سوف يتم الانتهاء من هذه الدراسة خلال العام الدراسي2010 م / 2011.

الدراسات السابقة

1-
دراسة الكخن (1988)، "الرقابة المحاسبية في ظل الأنظمة الإلكترونية وتطبيقاتها في البنك المركزي ".  
هدفت الدراسة إلى تتبع الإجراءات الرقابية المتبعة في دائرة الحاسوب في البنك المركزي ، وفي نظامه المحاسبي الإلكتروني ، ومقارنتها بالإجراءات الرقابية التي يجب أن تتبع ، بما يمكن من تدقيق إجراءاته الرقابية واتباع أحدث الطرق العلمية في تطبيق هذه الإجراءات وفقا لما خلصت إليه الباحثة.

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

1-
أن الإجراءات الرقابية المحاسبية المتبعة في دائرة الحاسوب في البنك المركزي وفي نظامه المحاسبي الإلكتروني تعد كافية لتحقيق الدقة والسرعة في المعلومات المستخرجة نتيجة لمعالجة البيانات المدخلة وفقا لإجراءات رقابية واضحة ومحددة.

2-
أن إجراءات الرقابة العامة الخاصة بدائرة الحاسوب بحاجة إلى استكمال بعض نواقصها ، ولا سيما انه لم يتوفر قسم تدقيق داخلي مؤهل لمتابعة هذه الإجراءات.

3-
أن إجراءات الرقابة على التطبيقات كافية وجيدة وتضمن دقة وصحة المعلومات المستخرجة نتيجة معالجة البيانات المدخلة إلى النظام.

2- دراسة ردايدة (1998) بعنوان " اثر المعالجات الآلية على أنظمة المعلومات المحاسبية - دراسة تطبيقية في دائرة الجمارك " . 
هدفت الدراسة إلى تتبع أثر المعالجات الآلية على أنظمة المعلومات المحاسبية ، من خلال المدخلات والمعالجات والمخرجات. كما هدفت كذلك إلى معرفة الأسس والضوابط المستخدمة في المعالجة الآلية للبيانات المحاسبية في دائرة الجمارك مقارنة بالأسس والضوابط التي يجب أن تتبع.

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

1- فيما يتعلق بتحقيق مدخلات نظم المعلومات المحاسبية في بيئة المعالجة الآلية لمتطلبات التعليمات المالية وجد:

- أن هناك عدم اكتمال في عملية التعامل مع بعض المصادر بالطريقة التقليدية.

- أن إدخال البيانات وتسجيلها في الحسابات يحقق نسبة عالية من المصداقية بالمعلومات المستخرجة من نظم المعالجة الآلية.

- أن البرامج والتطبيقات المستخدمة في تنفيذ العمليات المحاسبية ، قوية وتأخذ بالاعتبار ضرورة عدم السماح بتغيير أو إدخال بيانات مدخلة مسبقا لنظم المعالجة الآلية ، إلا بشروط محددة في البرنامج.

- أن المراقبة على العمليات المنفذة لم تصل إلى المستوى المطلوب.

- أن الالتزام بالشروط العامة التي تمثل وجود بيانات واضحة وصحيحة يدلل على وجود تدقيق جيد على مصادر البيانات. 

2-
فيما يتعلق بتحقيق المعالجة الآلية للبيانات المحاسبية لمتطلبات معايير التدقيق الدولية التي تتعلق بدراسة وتحليل النظم المحاسبية في بيئة المعالجة الآلية وجد :

- انخفاض ملحوظ باستخدام الوسائل الرقابية.

- انخفاض ملحوظ بعملية تحديد صلاحيات التعامل مع نظام معالجة البيانات.

- وجود آلية توثيق متبعة ، إلا أن درجة المحافظة على تلك الآلية منخفض.

- وجود عدم اكتمال لعملية تنفيذ الضوابط ، حيث وجد أن هنالك خلطاً في عملية استخدام الضوابط المناسبة لكل حالة.

- وجود درجة مقبولة تشير إلى سلامة أجهزة المعالجة الآلية واستمرارية عملها. 

3- وجود درجة رضا عالية من قبل أصحاب المصالح على مخرجات النظام.

4- أن نظم المعلومات المحاسبية تأثرت إلى حد كبير بالمعالجة الآلية للبيانات.

5- أن دائرة الجمارك تعنى بتطوير نظم المعالجة الآلية للبيانات المحاسبية.

6- وجود مشاركة فاعلة من قبل المحاسبين في الدائرة في تصميم أساليب المعالجة الآلية للبيانات المحاسبية.
مصطلحات البحث :

- العملية المحاسبية :

توصف العملية المحاسبية بأنها عبارة عن نشاط وظيفي منظم ومتعاقب يقوم به فئة من الموظفين يطلق عليهم محاسبين، ومقسم إلى سلسلة من حلقات متتابعة ، بحيث تكون كل حلقة من الحلقات مقدمة منطقية للحلقات التي تليها ، وإن ضعف أحد الحلقات سوف يؤدي إلى ضعف السلسلة بكاملها . وتهدف هذه الحلقات باتحادها وتكاملها البحث عن حقيقة البيانات المالية التي تمت في الوحدة الاقتصادية وفقا لقواعد ومبادئ محاسبية تم التعارف عليها من قبل الهيئات المحاسبية سواء الدولية أو المحلية بغرض الوصول إلى نتيجة معلومة وهي إعداد قوائم مالية صادقة ومعبرة عن واقع المركز المالي للمنشاة، وتقديمها إلى الجهات المستفيدة ، سواء الجهات الداخلية أو الخارجية .

- التجارة الإلكترونية :

التجارة الإلكترونية "هي نوع من عمليات البيع والشراء ما بين المستهلكين والمنتجين أو بين الشركات بعضهم وبعض باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"(1).

 "هي عمل تجاري يتم على وجع القصر من خلال تنسيق إلكتروني والتجارة عبر الإنترنت هي عمل إلكتروني يتم خلال تنسيق إلكتروني على الإنترنت ويعد كل من العنصرين أمراً حيوياً من أجل البقاء لأي شركة في العصر الحالي والأنظمة الموجودة بشركة ما والتي تتصل ببعضها البعض إلكترونياً، تعد أنظمة تجارة إلكترونية ويجب أن تكون قادرة على التعامل دون عناء مع أي تطبيق على الإنترنت تخطط لاستقدامه، ومع ذلك فالتجارة الإلكترونية ليست مجرد إنجاز الأعمال التجارية على الإنترنت ولكنها تشير كذلك إلى أية وظيفة إلكترونية من شأنها أن تساعد الشركة على تنفيذ أعمالها التجارية، وبإمكان هذه الوظائف القيام إلكترونياً بجميع المهام القديمة التي كانت تعتمد على الأوراق مثل إنشاء قيد يومية حسابات"(1).
الفصل الثاني

المبحث الأول

مفهوم التجارة الالكترونية وتأثيرها على المراجعة:
تعرف التجارة الالكترونية على أنها " إتمام عمليات شراء، وبيع السلع والخدمات، وتبادل البيانات والمعلومات والمستندات والأموال عبر شبكة الانترنت والشبكات التجارية العالمية".(1).
وتتخذ التجارة الالكترونية عدة أشكال، تتمثل فيما يلي:
1 ـ التجارة الالكترونية بين منشآت الأعمال: وفي ظل هذا النوع تتم التبادلات التجارية بين الشركات التجارية مع بعضها.
2 ـ تجارة منشآت الأعمال مع المستهلكين: وفي ظل هذا النوع تتم التبادلات التجارية بين الشركات والمستهلكين.
3 ـ تجارة منشآت الأعمال مع الحكومة: وفي ظل هذا النوع تتم التبادلات التجارية بين منشآت الأعمال وجهات حكومية.
4 ـ التعاملات الالكترونية بين المؤسسات الحكومية والأفراد: وهو ما يطلق عليه بالحكومة الالكترونية حيث يتم تقديم الخدمات وإتمام المعاملات الخاصة بالأفراد لدى الجهات الحكومية عبر الانترنت (2).
ولقد تأثرت مهنة المراجعة بعمليات التجارة الالكترونية من خلال الآتي:
1 ـ
أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) في 2002 البيان الدولي رقم 1013 بعنوان التجارة الالكترونية:   الأثر في مراجعة البيانات المالية، ويهدف إلى مساعدة المراجعين لمعالجة بعض الأخطار الجديدة المرتبطة بالتجارة الالكترونية (3) 
2 ـ  ضرورة معرفة عمل المنشأة وفقاً للمعيار الدولي رقم (310) بعنوان معرفة العمل والذي أشار إلى أن نمو التجارة الالكترونية ربما يكون له تأثير هام في بيئة عمل المنشأة التقليدية.
3 ـ 
أصدر معهد المحاسبين المعتمدين في أمريكا وكندا عدد من الإصدارات والمعايير الخاصة بفحص وتقييم نظم المعلومات الالكترونية والإجراءات الرقابية على مواقع المنشآت التجارية على شبكة الانترنت (ALCPA and CICA.1999)
4 ـ يجب على المنشأة أن تفصح عن ممارساتها بشأن التجارة الالكترونية ومعاملاتها وأن تقوم بتنفيذ عملياتها لاستخدامها في قياس مدى نجاح منشآت الأعمال في تطبيق هذا المبدأ (1)
5 ـ على المراجع أن يتعرف على العمليات التي تتم عن طريق الانترنت، وعلى الإجراءات المقبولة لهذه العمليات، وعلى استراتيجيات عملاء التجارة الالكترونية. وأن يتحقق من سلامة ودقة البرامج التي تمثل تعليمات القواعد التي تعد البيانات على أساسها(2) .
6 ـ فحص موقع العميل على الشبكة بعناية والتعرف على كيفية إدارة هذا الموقع والتركيز على جمع وتقييم أدلة الاثبات لعمليات التجارة الالكترونية، وعلى تقييم المخاطر الالكترونية. 
-  ماهى التجارة الإلكترونية ؟
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يمكن تعريف التجارة بشكل عام بأنها أنشطة تلبى احتياجات المستهلك في المكان والتوقيت المناسبين وبالسعر المناسب ، ومن ثم فإن التجارة الإلكترونية E-Commerce  هي ذلك النوع من التجارة الذي يتم باستخدام وسيط إلكتروني سواء داخل الحدود السياسية لدولة ما أو خارجها بصرف النظر عن نوعية السلعة محل التجارة أو مدى مشروعيتها أو القانون الذي تخضع له ، والتي تستخدم فيها وسائل الكترونية للتعاقد وللسداد. وتتخذ التجارة الإلكترونية أنماطا عديدة ، كعرض البضائع والخدمات عبر الانترنت  وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية أو بغيرها من وسائل الدفع ،  وإنشاء متاجر افتراضية أو محال بيع على الإنترنت ، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الإنترنت. ويمكن تقسيم التجارة الإلكترونية إلى أربعة أنواع مراعياً في ذلك موقف طرفي المعاملة التجارية شكل رقم 1 يوضح صور التجارة الإلكترونية(1) :
· النوع الأول: التوزيع المباشر Business to Consumers  وهى تتم بين المنتج أو الموزع والمستهلك النهائي للبضاعة ويتم السداد فيها من خلال كروت الائتمان أو الحسابات الرقمية.
· النوع الثاني: التجارة بين الشركات  Business to Business ويتم التعامل فيها بين شركتين من قطاع الأعمال كما يتم السداد فيها من خلال التحويل المباشر أو الحسابات الرقمية أو البنوك الإلكترونية.
· النوع الثالث: التجارة من الحكومة للأفراد Government to Consumer وهى تتيح للحكومة للتعامل مع المستهلك مباشرة (مثال لذلك: تجديد رخصة السيارات والتنسيق الالكتروني). 

· النوع الرابع: التجارة من الحكومة للشركات Government to Business وهى تتيح للحكومة للتعامل مع الشركات (مثال: نظام السجل التجاري للشركات وإشراف الحكومة على شركات التأمين وضريبة المبيعات).
ولقد غيرت الإنترنت وجه عالم التجارة والأعمال ، وقد ساهمت شبكات الإنترنت والإنترانت والإكسترانت في تحقيق الوجود الفعلي للتجارة الإلكترونية ، ووفقا للدراسات الإحصائية  والتقارير الرسمية وتقارير الجهات الخاصة ، فان نموا كبيرا ومطردا  قد تحقق في سوق خدمات الإنترنت والاتجاه نحو التجارة الالكترونية. في هذه البيئة المفعمة بالنشاط الإبداعي ، القائمة على إعلاء شأن المعلومات وتشييد العقل المبدع على كل قيمه فقد نشأت وبرزت أنشطة الاستثمار في المعلوماتية عموما. ولم يعد حقلا صناعة الحوسبة والاتصالات (أجهزة وبرمجيات) هما وحدهما قطاعي التكنولوجيا العالية ، بل أصبحت صناعة المعلومات الإطار الأكثر شمولا للتعبير عن مكانة التكنولوجيا في تحريك عجلة الاقتصاد ورفد مصادر الدخل القومي(1).
1 - مفاهيم التجارة الإلكترونية :
لقد أعطى الخبير الاقتصادي الأمريكي نيكولاس بيرتلي مفهوما للتجارة الإلكترونية " إن مفهوم التجارة الإلكترونية يشير إلى تسويق المنتجات عبر شبكة الإنترنت الدولية وتفريغ البرامج الإلكترونية دون الذهاب إلى المتجر أو إلى الشركة ، وعلاوة على ذلك فإن التجارة الإلكترونية تشتمل على الاتصالات بين مختلف الشركات على المستوى المحلي أو الدولي بما يسهل عملية التبادل التجاري ويزيد من أحجامها " (1)
أما منظمة التجارة العالمية فقد عرفت التجارة الإلكترونية على أنها مجموعة متكاملة من عمليات الصفقات وتأسيس الروابط وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات والخدمات بوسائل إلكترونية(2). كما تعرف المؤسسة العربية لضمان الاستثمارالتجارة الإلكترونية علىأنها " التجارة التي تتم باستخدام التقنيات التي وفرتها ثورة المعلومات والاتصالات وشبكة الإنترنت عبر التبادل الإلكتروني لبيانات متجاوزة الزمان والمكان وتغطي قطاعات عديدة ، وتضع قواعد جديدة لعمليات البيع والتسجيل والتسليم" (3)
كما يعرف البعض التجارة الإلكترونية بأنها تنفيذ بعض أو كل العمليات التجارية فيما يخص السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت والشبكات التجارية العالمية ، أي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وهي وسيلة سهلة وسريعة لإبرام الصفقات التجارية إلكترونيا ، سواء كانت التجارة في السلع والخدمات أو المعلومات وبرامج الكمبيوتر(4)
تشمل محاور التجارة الإلكترونية إلغاء التعريفة الجمركية وإتباع نظم ضريبية مبسطة مع وضع نظام إلكتروني للسداد وإتباع (كود Code) تجاري موحد وإزالة العوائق التجارية والإدارية لتسهيل العمل بها ، وتسهيل إجراء العمليات المصرفية اللازمة والتسهيلات الائتمانية المتاحة .

لقد استفاد الكثيرون من فوائد التجارة الإلكترونية في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة عن طريق الإقلال من تناول الأوراق مع تفصيل و ملاءمة السلع والخدمات طبقا لاحتياجات ومتطلبات العملاء ، مع تحسين وضع المنتجين التنافسي .

حققت بعض الشركات نجاحا كبيرا بسبب كونها قد بادرت بخوض هذا الميدان من جهة ، وإنما كانت أفضل الشركات من حيث الأداء من جهة أخرى ، ومنها شركة General Electric الأمريكية التي كانت رائدة في  عقد الصفقات مع الشركات الأخرى عبر خطوط الإنترنت خصوصا مع أصحاب متاجر بيع وتسويق أجهزتها

للكمبيوتر ، كما نجحت شركة Deel في تسويق أجهزتها عبر الشركة الدولية حيث سهلت على عملائها اختيار بضائعها ، وتمكنت خلال فترة قصيرة من تحسين موقع اسمها في السوق .

كما يعتبر متجر Amazone لتسويق الكتب إلكترونيا مثالا ممتازا على نجاح التجارة الإلكترونية ، فقبل أربع سنوات لم يوجد لهذا المتجر أي ذكر على خريطة الأعمال والتجارة أما الآن فإنه قد تحول إلى اسم عالمي يتضاعف دخله كل ثلاثة أشهر تقريبا ، ولكن الخبراء يشيرون إلى أن النجاح في المستقبل مرهون بثلاثة عناصر جوهرية وهي ( الإبداع والتجديد ، التكامل ، التخصص ) .

هذا وقد نظمت شركة(JCP) البريطانية استبيانا شمل أيضا المسؤولين عن المعلومات لدى أكبر 100  شركة من الشركات ال 3000 المدرجة في بورصة لندن إلى أن 75 % من أولئك الذين أجابوا على أسئلة الشركة يعتقدون أن التجارة الإلكترونية ستؤثر على نشاطات تلك الشركات خلال بداية هذا القرن(1). كما خلص الاستبيان أنه من العوامل التي ستساهم في زيادة نمو التجارة الإلكترونية هو أن مثل هذه النشاطات يمكن أن تجري على مدار الساعة لذلك تستطيع تغطية دول تقع في مناطق زمنية مختلفة ، كما أن إتمام العمليات التجارية الإلكترونية بسيط نسبيا ولا يتعدى دقائق بعد مرحلة الاختيار.

كما تفيد التجارة الإلكترونية البنوك بصفة خاصة حيث يمكن من خلالها أن تسوق البنوك لخدماتها العادية ، وخدمات الاستثمار لعملائها عندما يعتاد العملاء على التعامل معها إلكترونيا تستطيع تقليص عدد فروعها والنفقات الأخرى المتصلة بذلك .
لقد شهدت التجارة الإلكترونية نموا متزايدا في السنوات الأخيرة نموا متزايدا سواء من حيث حجمها أو عدد مستخدميها ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 50000 شركة خاصة تستخدم التجارة الإلكترونية أو الانترنيت في تسهيل تعاملاتها التجارية ، حيث تشير بعض المصادر الأمريكية إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بين الشركات الأمريكية يفوق 300 مليار دولار في بداية هذا القرن ، كما بلغ عدد الأمريكيين المشتركين في شبكة الانترنيت 40 مليون مشارك في سنة 2000 . أما في دول شرق آسيا فقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية 800 مليون دولار و 500 مليون دولار في كل من إندونيسيا والفلبين وتايلاند ، وقد بدأت هذه الدول في تنفيذ خطة لتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية بحيث تكون الوسيلة الأولى لترويج صادراتها ، أما في الدول العربية فقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية 15 مليون دولار فقط وبلغ عدد مستخدمي الانترنيت500000 مشترك منهم 5% فقط يستخدمون الانترنيت في تسهيل و إتمام تعاملاتهم التجارية (1)
يجب التنبيه إلى أن انتشار استخدام الانترنيت في بلد ما لا يشكل ضمانا أكيدا لقيام ورواج التجارة فقد تناولت دراسة أعدتها شركةIBM واقع التجارة الإلكترونية في كندا حيث وجدت أنه بالرغم الإلكترونية، من أن كندا تبنت الانترنيت منذ مدة طويلة ونسبة مستخدمي الشبكة فيها أكبر من نسبة مستخدمي الشبكة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغ 16 % عام 1997 و 23 % بالمقارنة مع الولايات المتحدة 10 % عام1997 و 17 % عام 1998 ، فإن عدد المتسوقين من خلال الشبكة وصل إلى10 % في كندا مقابل 34 % في الولايات المتحدة ( 7
2- التجارة الإلكترونية : اتجار بالخدمات لا بالبضائع: 
صنفت التجارة الإلكترونية عالميا ، في إطار مسعى منظمة التجارة العالمية (WTO) إلى إيضاح طبيعتها وإطارها القانوني ، ضمن مفهوم الخدمات ، وقد تقرر ذلك في التقرير الصادر عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخاص بالتجارة في الخدمات بتاريخ 17/3/1999 ، والمقدم إلى المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية (WTO) حيث ذهب هذا التقرير إلى إن  " تزويد الخدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جاتس GATS) باعتبار إن الاتفاقية تطبق على كافة الخدمات بغض النظر عن طريقة تقديمها ، ولان العوامل المؤثرة على التزويد الالكتروني للخدمات هي نفسها التي تؤثر على تجارة الخدمات.

ومن هنا تخضع عمليات تزويد الخدمة بالطرق التقنية إلى  كافة نصوص اتفاقية التجارة العامة في الخدمات (الجاتس) سواء في ميدان المتطلبات أو الالتزامات ، بما فيها الالتزام بالشفافية ، التنظيم الداخلي ، المنافسة ، الدفع والتحويلات النقدية ، دخول الأسواق ، المعاملة الوطنية ، والالتزامات الإضافية ) هذا مع مراعاة " إن هناك حاجة لتحديد الموقف من عملية تسليم البضائع المنتجة بطرق تقنية وهناك حاجة لتصنيف البضائع وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه الأنشطة تخضع للاتفاقية العامة للتجارة في البضائع - السلع (جات GAAT)  أم اتفاقية التجارة في الخدمات (جاتس GAAT).

3- الفرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية :

يشــيع لدى الكثيرون استخدام اصطلاح التجارة الإلكترونية E-COMMARCE  مرادفا لاصـــطلاح الأعمال الإلكترونية  E-BUSINESS غير إن هذا خطأ شائعا لا يراعي الفرق بينهما ، فالأعمال الإلكترونية أوسع نطاقا وأشمل من التجارة الإلكترونية . فتقوم الأعمال الإلكترونية على فكرة أتمتة الأداء Performance Automation في العلاقة بين إطارين من العمل ، وتمتد لسائر الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمالية و الخدماتية ، ولا تتعلق فقط بعلاقة البائع أو المورد بالزبون ، إذ تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها وموظفيها وعملائها ، كما تمتد إلى أنماط أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه ، وضمن مفهوم الأعمال الإلكترونية ، يوجد المصنع الالكتروني المؤتمت ، والبنك الالكتروني ، وشركة التأمين الإلكترونية ، والخدمات الحكومية المؤتمتة والتي تتطور مفاهيمها في الوقت الحاضر نحو مفهوم أكثر شمولا هو الحكومة الإلكترونية  وأية منشأة قد تقيم شبكة (انترانت محلية مثلا) لإدارة أعمالها وأداء موظفيها والربط بينهم في حين إن التجارة الإلكترونية نشاط تجاري وبشكل خاص تعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمة وتلقيها بآليات تقنية وضمن بيئة تقنية. 
4- البيئة العامة للتجارة الإلكترونية :
ثمة حقيقة منطقية ، لا تجارة الكترونية بدون وسائل إلكترونية ، وقطعا ، فان المعبر عن وسائل التكنولوجيا المدمجة هو نظام الكمبيوتر ، بمعناه الواسع  الذي يتيح الربط بينه وبين غيره من الأنظمة لضمان تبادل المعلومات وانتقالها وتحقيق عمليات الدخول ACCESS   إلى النظام ومنه إلى الأنظمة الأخرى  فالتجارة الإلكترونية إنما هي كمبيوتر وشبكة وحلول وموقع ومحتوى:
· كمبيوتر يتيح إدخال بيانات ومعالجتها وتصميم عرضها واسترجاعها.

· شبكة تتيح تناقل المعلومات باتجاهين ، من النظام واليه.
· حلول تتيح إنفاذ المنشأة لالتزاماتها وإنفاذ الزبون لالتزاماته (حلول أو برمجيات التجارة الالكترونية) 

· موقع على الشبكة لعرض المنتجات أو الخدمات وما يتصل بها إضافة إلى أنشطة الإعلام وآليات التسويق 

· محتوى هو في ذاته مفردات الموقع من المنتجات والخدمات وما يتصل بها لكن ضمن إطار العرض المحفز للقبول والكاشف عن قدرات الموقع التقنية (وتحديدا حلول التجارة الإلكترونية )  والتسويقية.
وضمن هذا المفهوم العام لاحتياجات التجارة الإلكترونية ، تنطوي كافة وسائل ممارسة أنشطتها من أجهزة وبرمجيات وحلول وشبكات اتصال ووسائل اتصال وتبادل للبيانات واشتراكات على الشبكة وحلول بشأن امن المعلومات وتنفيذ عمليات الوفاء بالثمن وتقديم الخدمات على الخط. ولان الانترنت ، هي شبكة الشبكات ، فقد  ارتبط نماء التجارة الإلكترونية ، بل  وجودها في وقتنا هذا  بشبكة الانترنت. 
1 - مزايا التجارة الإلكترونية : 
توفر التجارة الإلكترونية إيجابيات وتسهيلات عديدة للمعاملات التجارية ، و تتيح للمستهلكين الذين يفضلون الاعتماد عليها في التسوق مزايا كثيرة ، كما تمكن الشركات التي تتبناها كأداة تسويقية بتحقيق أرباح إضافية وزيادة في حجم مبيعاتها ، فعلى سبيل المثال بلغت مبيعات شركة DELL المتخصصة في أجهزة الكمبيوتر أكثر من 7 ملايين دولار يوميا ، كما بلغت مبيعات شركة CISCO المتخصصة أيضا في مجال صناعة الكمبيوتر بليون دولار في نهاية عام القرن الماضي(1)
لقد أثبتت التجارة الإلكترونية أهميتها وحققت العديد من المزايا أهمها :

1- نفاذ أسهل إلى الأسواق وزيادة القدرة التنافسية: إن امتلاك أي شركة لموقع على شبكة الانترنيت يعني أن أعمال الشركة ومنتجاتها تصبح متاحة لملايين الناس من مختلف بقاع العالم ، وهو ما يفتح آفاقا هائلة للانطلاق والدخول بمنتجاتها في الأسواق دون التقيد بحدود الزمان والمكان .

كما لم يعد حجم الشركة سواء كانت كبيرة أم صغيرة ، وكان رأسمالها سواء ضخما أم محدودا معيار لقدرتها على الوصول إلى الأسواق وتلبية رغبات المستهلكين ، فالكثير من الشركات التي دخلت عالم التجارة الإلكترونية والتي لم يكن لها وجود من قبل أصبحت قادرة على منافسة أكبر الشركات .
2 خفض التكاليف وتوفير الوقت : 
يعتبر خفض تكاليف التبادل التجاري أحد المزايا التي تحققها التجارة  الإلكترونية ، حيث أن تكلفة وضع موقع على شبكة الانترنيت أقل بكثير تكلفة من فتح عدة نقاط بيع وتصميم حملة إعلانية (1)، زيادة على ذلك فإن تصميم موقع على شبكة الانترنيت يمكن من الوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين ، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بواسطة طرق التسويق التقليدية وحتى إذا نظرنا إلى تكاليف تحديث الموقع ومتابعته فإنها تعتبر أقل بكثير بالمقارنة مع ما يمكن صرفه على طباعة الإعلانات الإشهارية .

أما من حيث الوقت فإن التجارة الإلكترونية تسمح للشركة بالتواجد 24 ساعة على 24 ساعة دون أي عطلة ، كما يعتبر زمن التوريد مرضيا نسبيا مقارنة بوسائل التجارة التقليدية فمثلا يكلف الخطاب المرسل بأرخص الأشكال البريدية من مدينة نيويورك إلى مدينة طوكيو 740 دولار ويستغرق على الأقل 5 أيام ، بينما يستغرق بالبريد الإلكتروني دقيقتين على الأكثر ويكلف 10 سنتات أمريكية (1)
3 سهولة الوصول إلى المعلومات :
 لقد أصبحت المعلومات في عالم التجارة الإلكترونية ذات صبغة  رقمية يمكن تخزينها وتداولها بواسطة أجهزة الكمبيوتر واسترجاعها عند الحاجة دون عناء . كما تحقق التجارة الإلكترونية سهولة ويسر في إيصال معلومات الشركة إلى المتعاملين معها ، ويصبح من الممكن عبر المواقع الإلكترونية إعلام الزبائن بكل المستجدات التي تحدث فيما يخص المنتجات الجديدة طرق الدفع وتسليم السلعة ، وبالتالي يصبح الزبائن وكل المتعاملين مع الشركة على علم دائم بالمتغيرات التي تحدث في السوق .

4- تفاعل أكبر مع الزبائن : يتيح تواجد الشركة على شبكة الانترنيت من الاستفادة من التغذية العكسية Feed Back التي تسمح بالتعرف على أذواق المستهلكين ورغباتهم ، وبالتالي تكييف منتجاتها حسب هذه  الاحتياجات ، حيث تمكن عبارة " اتصل بنا " المصممة على الموقع الإلكتروني فرصة للعملاء للتعبير عن آرائهم فيما يخص منتجات الشركة (2)
والمجموعات الإخبارية آفاقا واسعة للشركة للتقرب أكثر من المستهلكين "Chaat " كما توفر قنوات النقاش ومعرفة تقييمهم لمنتجاتها ومنتجات الشركات المنافسة ، وبالتالي يمكنها تعديل سياستها التسويقية بناءا على هذه المعلومات.

كما تمنح التجارة الإلكترونية فرصة وقدرة كبيرة على تفاعل البنوك مع زبائنهم عن طريق التعامل الذكي مع بياناتهم الشخصية فيما يخص عمليات الدفع وتحويل الأموال وغيرها من العمليات .
- معوقات التجارة الإلكترونية 
على الرغم مما توفره التجارة الإلكترونية من مزايا عديدة على النحو السابق بيانه فإن هناك من المعوقات ما يقف في طريق التوسع في الأخذ بها بصورة تجعلها البديل الحديث للتجارة التقليدية ، ومن هذه المعوقات ما يرجع إلى طبيعة هذا النوع من التجارة ذاتها ، ومنها ما يرجع إلى الظروف المحيطة بها وذلك على النحو الذي نوجزه فيما يلي :
· غلبة عنصر المخاطرة في التجارة الإلكترونية نتيجة لضعف الثقة في التعامل بهذه الطريقة سواء لجديتها أو لسهولة التلاعب في المعاملات التي تجرى بواسطتها.
· عدم كفاية عناصر الأمان بالنسبة لوسائل السداد.
· صعوبة التعامل في كثير من الأحيان نتيجة لتعدد المقاييس المعيارية التي تطبقها الدول المختلفة في هذا الشأن.
· الخشية من اختراق المواقع التجارية من جانب قراصنة الإنترنت  Hackers وهو ما يحدث الآن بشكل واسع حتى وصل الأمر مؤخراً إلى اختراق موضع شركة مايكروسوفت ذاتها وما ترتب على ذلك من خسائر مادية ضخمة.
· تأثير التجارب السيئة لعمليات النصب من جانب الشركات أو حتى من جانب بعض المستهلكين على الشبكة .
· القصور في تطبيق قواعد حماية الملكية الفكرية في العديد من التشريعات. 
· عدم وجود تشريعات متكاملة تنظم التجارة الإلكترونية وما يتعلق بها من موضوعات.
· التعارض بين تشريعات الدول في هذا الشأن مما يتعارض مع طبيعة هذا النوع من التجارة. 
المبحث الثاني : أثر التجارة الإلكترونية على المحاسبة
علاقة التجارة الإلكترونية بعلم المحاسبة :
إن جميع الهيئات والجمعيات المحاسبية وتدقيق الحسابات المهتمة بعلم المحاسبة تولي التجارة الإلكترونية اهتماما كبيرا جدا ، من منطلق أن عملية البيع التي تتم من خلال موقع الشركة مرتبطة بشكل وثيق ومباشر بنظام المحاسبة المؤتمت ، وقد أصبح حتميا على المحاسب والمدقق الإلمام بهذا العلم الجديد . فلقد ذكر (البرت مرسيلا Albert Marcella) في مقالته المعنونة بالتجارة الإلكترونية في مجلة تدقيق تكنولوجيا المعلومات ، " لقد أحدثت التجارة الإلكترونية تغيرات كبيرة في علم التجارة العالمي وفي آلية العمليات التجارية مما جعل من الضروري أن يلم كل من المحاسب والمدقق بتلك التغيرات وأثرها على مهنتيها وعلى الأعمال التي يقومون عليها وعلى ظروف  البيئة القانونية المتعلقة بالمهنة " 
 

من المهم هنا أن نذكر بأن التجارة الإلكترونية وشبكة الانترنيت تستطيع أن تساهم بالخصائص النوعية للمعلومات ، وذلك بتوفير خاصية الملاءمة بشكل كبير، وخصوصا بتوفير الخاصية الفرعية المتمثلة بالتوقيت المناسب. ويعتقد الباحثان أن النظام المحاسبي ، وبما يزوده من معلومات هامة جدا لأصحاب المصالح بشكل عام ، ومتخذي القرار بشكل خاص ، يصبح عديم الجدوى في حالة عدم توفر الثقة في تلك المعلومات ، وبما أن نظام التجارة الإلكتروني والمرتبط بشبكة الانترنيت مربوط بشكل مباشر بنظام المحاسبة المؤتمت فإنه في حالة حدوث خلل أو اختراق للنظام المحاسبي من خلال شبكة الانترنيت، تصبح مخرجات النظام المحاسبي مشكوكا بمصداقيتها، وبالتالي، ستفقد ثقة المستخدمين .

ومما سبق نستطيع القول ، بأننا إن أردنا أن تكون معلومات النظام المحاسبي ذات موثوقية عالية جدا ، فانه لا بد من تحقيق أمرين مهمين: الأول: إيجاد آلية معينة لحماية النظام المحاسبي من الاختراقات عبر الانترنيت ، والثاني: إيجاد آلية معينة تؤكد على سلامة آلية التجارة الإلكترونية ومواقع تصفح الشركة في شبكة الانترنيت.

سيحاول الباحثة تحقيق ثلاثة أمور رئيسية تساعد النظام المحاسبي المؤتمت للوصول إلى الدرجة الأقرب للمثالية في تحقيق الخصائص النوعية للمعلومات وبالتسلسل التالي :

1- الأمان Security ، وهو عبارة عن اقتراح إجراءات تكنولوجية معينة تمنع الأخريين من اختراق النظام المحاسبي المؤتمت عبر موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الانترنيت .

2- التوكيدية Assurance ، وهي عبارة عن الآليات والإجراءات الواجب اتباعها لتأمين الحصول على نوعية معلومات جيدة، وقد عرفها معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي AICPA على موقعه عبر الانترنيت وبشكل يتماشى مع مهنة التدقيق على النحو التالي:

" خدمات التوكيدية عبارة عن خدمات مهنية تحسن من نوعية المعلومـات أو مداخلاتها والمرغوبة من قبل متخذي القرار"
  .

3- الموثوقية Reliability ، وهي عبارة عن الإجراءات الواجب اتباعها لجعل المعلومات موثوق بها من قبل أصحاب المصالح بشكل عام ومتخذي القرار بشكل خاص ، وإقناعهم بنجاعتها.

لقد اهتمت كثير من الهيئات المحاسبية العالمية وكذلك بعض الجامعات العريقة بموضوع التجارة الإلكترونية، وجعلت آلية السيطرة على العمليات المحاسبية التي تتم بواسطتها من لب اختصاص علم المحاسبة والتدقيق ، وعلى رأس تلك الهيئات ، معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي AICPA والذي اقر خمسة مبادئ تدقيق لمواقع التجارة الإلكترونية للشركات في مشروعه المشترك مع معهد المحاسبين القانونيين الكندي CICA. 
أثر التجارة الإلكترونية على المحاسبة (1)
الآثار التي تركتها التجارة الإلكترونية على مهنة المحاسبة ، حيث أن هذه التكنولوجيا الحديثة أحدثت وتحدث تغيرات على كل من العناصر التالية :

1- ممارسة المحاسب.
2- تقنيات المحاسب.
3- مهارات المحاسب.
4- معلومات المحاسب والمدقق.
5- المعلومات الضرورية التي يجب أن يحيط بها المحاسب.
6- التزامات المحاسب.
7- نوعية الخدمات المقدمة من قبل المحاسب.
والنقطة المهمة والجدير ذكرها ، أن نظام الرقابة الداخلي تأثر وبشكل جوهري بوجود التجارة الإلكترونية ، حيث أصبحت الإجراءات الرقابية التقليدية عديمة الجدوى ، وأصبح لا بد من إجراءات رقابية تكنولوجية تواكب التغيرات التكنولوجية المصاحبة للتجارة الإلكترونية .

وأصبحت عملية التوكيد على نظام الرقابة الداخلي في ظل التجارة الإلكترونية من أكبر ، بل وأصعب التحديات التي تواجه كلا من المحاسب والمدقق.

وكما هو معروف بأن كلا من مهنة المحاسبة تعمل ضمن بيئة أعمال معينة ، ويبرز هنا سؤال مهم وملح ، ما هو دور كل من المحاسب والمدقق في حالة أن بيئة الأعمال قد تغيرت كليا ؟

التغيرات التي أحدثتها التجارة الإلكترونية في بيئة الأعمال :(1)
لقد أحدثت التجارة الإلكترونية تغيرات جوهرية في بيئة الأعمال التي يعمل بها كل من المحاسب والمدقق ، ويمكن تلخيص هذه التغيرات بالشكل التالي:
1- هيكلية المنشأة :
، لقد أحدثت التجارة الإلكترونية تغيرا جذريا على هيكلية المنشأة ، وجعلتها ذات طابع تكنولوجي بالكامل . فمن المعروف بأن عمليات المنشأة كانت تتم بشكل تقليدي في السابق، وعامل الوقت لم يكن ملحا كما هو الآن ، فعملية الشراء تتم بلحظات ، ولمواكبة السرعة الكبيرة لا بد أن تحوي هيكلية المنشأة الآليات الكفيلة التي تمكنها من ملاحقة العملية والتأكد منها وتنفيذها ، والذي يزيد الأمور صعوبة ، تعقيدات العمليات التي تتم من خلال شبكة الانترنيت ، وخصوصا في ظل الاختراقات الرهيبة التي يمكن أن يقوم بها قراصنة الانترنيت .

ولكي يواكب كل من المحاسب والمدقق هذه العمليات السريعة ، لا بد لكل منهما أن يتعلما هذه التكنولوجيا بشكل ممتاز وإلا أصبحا عديمي الجدوى .
2موقع الأعمال : 
تعد هذه النقطة من أهم وأخطر التغيرات التي حدثت في ظل التجارة الإلكترونية ، فسابقا وبالنظام التقليدي كانت الأعمال تتداول في أماكن وأسواق محددة ، وفي حالة حدوث أي خطأ أو وروود أي مشكلة كان من السهل الإحاطة بها وتداركها ، أما الآن وبواسطة التكنولوجيا العالية يستطيع أي شخص من أي مكان إتمام الجزء الأكبر من الصفقة بضغطة سريعة على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر ، وفي كثير من الأحيان تكون عملية تعقب العملية والشخص أشبه بالمستحيلة ، وخصوصا إن لم تكتشف المشكلة أو التلاعب في لحظة انتهاء العملية ، ومن الأمور التي تعاني منها الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية الاختراقات التي لا يتم اكتشافها إلا بعد فوات الأوان .
3- قنوات التوزيع :

 ففي السابق كانت قنوات توزيع منتج الشركة (بيعه) محددة ومعروفة بشكل واضح وغير معقدة ، مما يمكن الشركة من تحديد مصدر العملية والتعامل معها بناءً على ذلك . ولكن وفي ظل التجارة الإلكترونية وتعدد أنواعها أصبحت قنوات التوزيع عديدة ومتشابكة ومعقدة ، وفي حالة حدوث أي خطأ ، قد ينقضي وقت كبير قبل إمكانية تحديد قناة التوزيع التي حصل فيها الخطأ.
4- تعدد أشكال وسائط البيع :

 وهذه تختلف نوعا ما عن قنوات التوزيع ، والمقصود هنا بأنه في السابق كانت وسائط البيع عبارة عن أشخاص مؤهلين لذلك ، ولكن الآن وبظل التجارة الإلكترونية أصبحت وسائط البيع عبارة عن برامج محوسبة وبأشكال متعددة ، منها الصوتية والمرئية وأنظمة كثيرة تقوم بعمليات البيع المبنية على برمجيات تم إعدادها مسبقا ، والمشكلة تكمن بأن جميع هذه البرمجيات لا تملك الحس والذكاء البشري وقد يستطيع الغير التلاعب بها.
5- العلاقة مع الشركاء والزبائن :

وهذه تعد من النقاط المهمة جدا ، ففي الأسلوب التقليدي كانت العلاقة مع الشركاء والزبائن علاقة مباشرة ، ولكـن الآن أصبحت العلاقة علاقة ذات طابع تكنولوجي رقمي ، وفي أغلب الأحيان العلاقة الشخصية معدومة ، وبالتالي أصبح التعامل أشبه بشكل ذي طابع وهمي رغم أنه حقيقة واقعة ولكن هذه الحقيقة قد يتم التلاعب بها بشكل لا يمكن تصوره .

6- الاعتراف بالإيراد :

    قد تعد هذه من أكثر المشاكل التي تؤرق المحاسب ، ويعتقد الباحثان بأن نظرية المحاسبة لم تأخذ بالحسبان آلية الاعتراف بالإيراد في ظل هذه الظروف التكنولوجية العالية . ففي السابق كان الاعتراف بالإيراد يتم وفقا لشروط محددة ، فتحقق الإيراد يمكن الجزم به في كثير من الأحيان، وكانت نقطة البيع مرتكزا لا يمكن تجاوزه إلا في بعض الحالات المحددة ، ولكن الآن وفي ظل غياب الأمان وإمكانية اختراق الشركة من قبل الغير جعل عملية تحقق الإيراد عملية مشكوك فيها .

لكي يواكب المحاسب التغيرات الجوهرية في بيئة الأعمال الجديدة في ظل التجارة الإلكترونية ، أصبح لزاما عليهما الإلمام بالمعلومات والتقنيات الضرورية المصاحبة لهذا التقدم التكنولوجي الضخم ، ولكي يتمكنا من تقييم جميع تعاملات التجارة الإلكترونية والسيطرة عليها، أصبح لزاما عليهما الإلمام بالمفاهيم الحديثة المترابطة معها ، والتي يمكن تلخيصها بالأتي:

-التواقيع الإلكترونية الرقمية 

- اتفاقيات تبادل البيانات 

- عمليات الإلكترونية آمنة 

-الترخيص الإلكتروني 

-البنية التحتية لمفاهيم الخصوصية والعمومية 

-رموز العمليات 

-البطاقات الذكية 

-النقد الإلكتروني 

-نقطة البيع 

-أية أمور أخرى مستجدة
ويرى البعض (1)أن من أهم التغيرات التي أحدثتها التجارة الإلكترونية ، هو ظهور نوع جديد من الاقتصاد الذي تم تسميته (بالاقتصاد الرمزي) إلى جوار الاقتصاد العيني واقتصاد الخدمات .
التجارة الإلكترونية وعلاقتها بمعايير المحاسبة :
في أواخر عام 1997 تنبهت هيئات المحاسبة والتدقيق المختصة لأهمية التجارة الإلكترونية وتوقعت أن تولد الأعمال الإلكترونية دخلا يتعدى التريليون دولار في نهاية عام 2002 وأصبحت مهنة المحاسبة من المهن الرائدة في تطوير معايير للتجارة الإلكترونية ، وذلك لتمكين منتسبيها من توفير التوكيدية بالتعامل بالتجارة الإلكترونية لبيئة الأعمال المتعامله بها(2).

وقد انشأ كل من معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي وبالتعاون مع معهد القانونيين الكندي لجنة خاصة أوكلت إليها مهمة دراسة حاجة السوق لخدمات توكيد التعاملات بالتجارة الإلكترونية ، وذلك كي تتمكن كل من مهنة المحاسبة ومهنة التدقيق من الاستجابة السريعة لتلك الحاجات .

وقد تمكنت اللجنة فعلا من دراسة السوق ، وخلصت إلى أن المستهلكين قلقين من التعامل الإلكتروني ، ووجدت أن الأسئلة الرئيسية التي تتبادر إلى أذهانهم دوما هي :

1- هل الشركة التي أتعامل معها عبر شبكة الانترنيت ، هي فعلا الشركة المعنية أم لا ؟

2- هل في حالة أني زودت الشركة برقم بطاقة اعتمادي أو رقم حسابي ، تعد عملية آمنة ؟

3- هل المعلومات الشخصية الخاصة بي لا يتم تداولها من قبل الغير في شبكة الانترنيت ؟

4- هل سأتلقى طلبي نفسه الذي أطلبه عبر شبكة الانترنيت ؟

5- هل سيتم الإيفاء بالتسليم وبالموعد المحدد ؟

6- من الذي سيكفل حصولي على قيمة البضاعة المذكورة بموقع الشركة ؟    

وانطلاقا من الأسئلة السابقة استطاعت تلك اللجنة إنشاء مشروع ما يسمي موثوقية الشبكة (Web Trust).

الفصل الثالث

خصائص عينة الدراسة:
1 ـ المؤهل العلمي:
يوضح الجدول رقم (1) توزيع المستجيبين حسب المؤهل العلمي
جدول رقم (1) توزيع المستجيبين حسب المؤهل العلمي
	المؤهل
	العدد
	النسبة المئوية

	بكالوريوس
	20
	66.67%

	دبلوم
	5
	16.67%

	ماجستير
	4
	13.33%

	دكتوراه
	1
	3.33%

	الاجمالي
	30
	100%


كما يتضح من الجدول أعلاه فإن معظم أفراد العينة من حملة البكالوريوس ويليها حملة الدبلوم العالي.
2 ـ الخبرة العملية:
يوضح الجدول رقم (2) التالي توزيع المستجيبين حسب سنوات الخبرة العملية.
جدول رقم (2) توزيع المستجيبين حسب سنوات الخبرة
	سنوات الخبرة
	العدد
	النسبة المئوية

	أقل من 5 سنوات
	10
	33.33%

	5 ـ 10 سنوات
	14
	46.67%

	10 ـ 15 سنة
	4
	13.33%

	أكثر من 15سنة
	2
	6.67%

	المجموع
	30
	100%


وكما يبين الجدول أعلاه فإن نصف أفراد العينة لديهم سنوات خبرة بين (5 ـ10) سنوات ويليهم أصحاب الخبرة أقل من (5) سنوات إذ بلغ عددهم (10) محاسبين.
تحليل ومناقشة البيانات:
تم في هذا القسم تحليل إجابات المستجيبين باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لقياس مدى موافقة المحاسبين على متطلبات وإجراءات محاسبة عمليات التجارة الالكترونية وفقاً لتقسيماتها في الاستبيان.
المجال الأول: تحديات المحاسب المعرفية والمهنية:
إن للمعرفة العملية والعملية أثر هام وملموس على الأداء المهني للمحاسب ويحتاج المحاسب دوماً إلى ذلك كي يكون على مستوى الكفاءة ومواجهة التحديات، وإن استخدام المحاسبين لبيانات التجارة الالكترونية وفحصها يجب أن يكون بفطنة ويقظة من جانبهم وأن يعوا أن هذه الأعمال تتطلب تحديد موقف المحاسب وشروطها للجمهور، حيث يكون هناك تحدٍ لإجراءات المحاسبةالتقليدية، ويوضح الجدول رقم (3) التالي المهارات التي تتطلبها محاسبة عمليات التجارة الالكترونية.
الجدول رقم (3) المهارات التي تتطلبها محاسبة عمليات التجارة الالكترونية
	الرقم
	الفقرة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	معامل الاختلاف

	1
	أن يكون لدى فريق العمل معرفة ملائمة على تكنولوجيا المعلومات
	4.36
	0.59
	0.9

	2
	أن يكون لدى فريق العمل معرفة بعمل الانترنت
	4.32
	0.67
	0.15

	3
	تحديد الأمور التي تحتاج إلى استعمال عمل خبير للحصول على دليل بشأنها
	4.19
	0.71
	0.17

	4
	فهم أثر التجارة الالكترونية على البيانات المالية
	4.19
	0.83
	0.20

	5
	فهم أثر المهارات التقنية للموظفين على البيانات المالية
	4.53
	0.50
	0.11

	6
	القدرة على فهم أثر التقنية المستعملة لممارسة التجارة الالكترونية على البيانات المالية
	4.15
	0.75
	0.14

	7
	القدرة على فهم نظرة المنشأة لإدارة المخاطر الخاصة بالتجارة الالكترونية على كفاية الإجراءات الرقابية
	4.13
	0.55
	0.13

	8
	القدرة على تقييم دليل المراجعة الالكتروني
	4.26
	0.61
	0.14

	9
	القدرة على تحديد طبيعة إجراءات المحاسبة
	4.43
	0.50
	0.11

	10
	القدرة على فهم الأخطار المتضمنة في ممارسة المنشأة للتجارة الالكترونية على البيانات المالية
	4.38
	0.49
	0.11

	11
	القدرة على تحديد مدى الإجراءات المحاسبية المطلوبة في بيئة التجارة الالكترونية
	4.28
	0.45
	0.10

	
	الإجمالي
	4.59
	0.38
	0.14


ويتضح من الجدول رقم (3) أعلاه أن الوسط الحسابي الإجمالي للمهارات قد بلغ (4.59) وهي أعلى من الوسط الحسابي المقاس عليه وهو (3) درجات من أصل خمس درجات مما يدل على أن المحاسبين يوافقون على أن هناك مهارات جديدة يجب عليهم أن يمتلكوها في سبيل القيام بمراجعة عمليات التجارة الالكترونية، ويدل الانحراف المعياري المنخفض والذي بلغت قيمته (0.38) أن الإجابات متقاربة، ويدل على ذلك أيضاً معامل الاختلاف والذي بلغت قيمته (0.14) مما يدل تقارب الإجابات مع وسطها الحسابي وهو الوسط الحسابي للعينة المشار إليه والمقارن مع الوسط الحسابي المقاس عليه أعلاه.
وقد حصلت الفقرة رقم (6) على أعلى قيمة للوسط الحسابي في حين حصلت الفقرة رقم (7) على أقل وسط حسابي، وهما يدلان على إدراك المحاسبين السعوديين لأهمية امتلاك مهارات جديدة بشأن متطلبات التجارة الالكترونية التي سيقومون بالمحاسبة لدى الشركات السعودية التي تمارس عمليات تجارية الكترونية.
ويوضح الجدول رقم (4) الحاجة إلى تطوير مهارات المحاسبينالسعوديين المتعلقة بمراجعة التجارة الالكترونية.
جدول رقم (4) الحاجة إلى تطوير مهارات المحاسبين السعوديين
	الرقم
	الفقرة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	معامل الاختلاف

	1
	المحاسب بحاجة إلى حضور دورات زيادة معلوماته عن تقنيات التجارة الالكترونية
	3.53
	0.22
	0.17

	2
	هناك حاجة لحضور برامج تأهيل وتدريب على أساليب محاسبة عمليات التجارة الالكترونية
	4.16
	0.38
	0.19

	3
	الحاجة إلى قراءة الإصدارات عن مراجعة صفقات التجارة الالكترونية
	4.11
	0.39
	0.12

	4
	عدم وصول الإصدارات المهنية عن التجارة الالكترونية
	4.21
	0.40
	0.13

	5
	تعقيد إجراءات الرقابة الداخلية على العمليات الالكترونية
	3.89
	0.39
	0.25

	6
	عدم الاطلاع على الإصدارات الخاصة بالتجارة الالكترونية
	3.88
	0.38
	0.14

	7
	امتلاك المهارات الخاصة بفحص الثقة بالويب
	3.87
	0.37
	0.15

	8
	عدم دراسة مناهج دراسية عن محاسبة التجارة الالكترونية
	3.86
	0.36
	0.16

	9
	الجدوى من قراءة الإصدارات الخاصة بالتجارة الالكترونية
	3.59
	0.68
	0.27

	10
	هناك علاقة للمهارات مع الخبرة في تقديم مراجعة عمليات التجارة الالكترونية
	4.41
	0.34
	0.12

	11
	المهارات الخاصة بمراجعة أمان نظم التجارة الالكترونية
	4.42
	0.50
	0.19

	
	الإجمالي
	4.23
	0.42
	0.11


ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن البيانات تتفق مع بيانات الجدول السابق الخاصة بالمهارات والتحديات المعرفية التي تواجه مراجعة التجارة الالكترونية من قبل المحاسب في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ الوسط الحسابي الإجمالي (4.23) درجة وهي أعلى من الوسط المقاس عليه، كما أن كل فقرة من فقرات الجدول قد حصلت على وسط حسابي أعلى من الوسط المقاس عليه، وهو ما يؤكد بيانات الجدول السابق، وأيضاً فإن انخفاض قيمة كل من الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف يدل على اتفاق بيانات الاجابات بين جميع المستجيبين وعدم تشتتها حول الوسط الحسابي للعينة. حيث تتراوح قيم الانحراف المعياري بين (0.22) و (0.42) أما قيمة معامل الاختلاف تتراوح بين (0.11) و (0.25).

الحصول على أدلة الإثبات:
يتطلب فحص ومراجعة عمليات التجارة الالكترونية حصول المحاسب على أدلة الاثبات اللازمة لتحقيق أهداف تلك المحاسبة، ويلخص الجدول رقم (5) التالي آراء أفراد عينة الدراسة بشأن هذا الموضوع.
جدول رقم (5) الحصول على أدلة الإثبات
	الرقم
	الفقرة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	معامل الاختلاف

	1
	وجود مسار مراجعة يمكن للمحاسب من خلاله تتبع الصفقات الداخلية والخارجية
	4.17
	0.56
	0.13

	2
	السماح لللمحاب الخارجي للوصول إلى أي جزء من النظام في أي وقت يرغب في ذلك
	4.03
	0.67
	0.17

	3
	الاحتفاظ الصحيح بالسجلات للرجوع إليها
	3.90
	0.61
	0.16

	4
	وجود مصدر خارجي للحصول على أدلة الإثبات
	4.06
	0.67
	0.17

	6
	السجلات الموجزة والمفصلة متوفرة لفترة المراجعة
	4.31
	0.63
	0.15

	7
	تمكين المحاسبمن الاطلاع على جميع المعلومات في قاعدة البيانات
	4.17
	0.58
	0.14

	8
	الحصول على دليل العمليات للسداد الالكتروني
	4.04
	0.64
	0.16

	9
	السماح للمحاسب بالوصول إلى البيانات عبر الشبكة
	3.82
	0.59
	0.15

	10
	وجود نسخ احتياطية للبيانات المخزنة على الحاسب
	4.14
	0.57
	0.13

	11
	يتم الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية بعيداً عن الحاسب
	4.11
	0.68
	0.16

	12
	حفظ المستندات لفترة ملائمة تمكن المحاسب من الرجوع إليها
	3.91
	0.64
	0.16

	
	الإجمالي
	4.18
	0.34
	0.13


ويتضح من خلال الجدول رقم (5) أن الوسط الحسابي الإجمالي قد بلغ (4.18) درجة مما يعني أنه أكبر من الوسط الحسابي المقاس عليه والمتمثل في (3) درجات من أصل خمس درجات وهذا يدل على أن هناك حاجة لاهتمام المهنة في المملكة العربية السعودية بتطوير أساليب الحصول على أدلة الإثبات الالكترونية، وهناك اتفاق بين المستجيبين على ذلك وهو ما يتضح من خلال انخفاض قيمة الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف واللذان بلغت قيمتها (0.34) و (0.13) فقط.
ويلاحظ أيضاً أن قيمة الوسط الحسابي لجميع الفقرات منسجمة مع اتجاه علاقة الوسط الحسابي الإجمالي للعينة مع الوسط الحسابي المقاس عليه مما يدل على أهمية كل فقرة من الفقرات الواردة في الجدول خصوصاً وأن قيم الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف لكل فقرة كانت قيم متدنية تراوحت بالنسبة للانحراف المعياري بين (0.56) و (0.68) وبالنسبة لمعامل الاختلاف تراوحت القيم بين (0.13) و (0.17).

إجراءات الأمن للحماية من الوصول غير المصرح إلى البيانات:
يوضح الجدول رقم (6) التالي إجابات أفراد عينة الدراسة بشأن إجراءات الأمن اللازمة في ظل التجارة الالكترونية لحماية المعلومات والبيانات من الدخول غير المخول إليها من قبل أفراد غير المسئولين عن ذلك والمخول لهم بالدخول إلى البيانات والتعامل معها.
جدول رقم (6) إجراءات الأمن للحماية من الوصول إلى المخول
	الرقم
	الفقرة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	معامل الاختلاف

	1
	يتم تحديث برامج الحماية بشكل دوري
	4.10
	0.67
	0.19

	2
	يتم تحديث برامج مكافحة الفيروسات بشكل ديناميكي
	4.44
	0.63
	0.14

	3
	التغيير الدوري لكلمة السر
	4.29
	0.59
	0.14

	4
	وجود تقنية التحقق من شخصية المتعاملين مع المنشأة
	4.24
	0.88
	0.14

	5
	التأكد من عدم وجود أي روابط تتجاوز برنامج الحماية
	4.33
	0.69
	0.16

	6
	أن يستطيع النظام الكشف فوراً عن أي محاولة لانتحال الشخصية
	4.28
	0.56
	0.13

	7
	أن يتمكّن المتلقي من كشف أي تعديل على الرسالة خلال نقلها
	4.39
	0.49
	0.17

	8
	التأكد من انتقاء المتعاملين الذين لهم حق الوصول إلى البيانات
	3.86
	0.76
	0.20

	9
	مراجعة أرصدة حسابات المنشأة لدى المصارف بصفة مستمرة للتأكد من عدم الوصول إليها
	4.28
	0.56
	0.13

	10
	لايتعامل الموظف المختص بالإدخال مع النسخ الإضافية
	4.10
	0.84
	0.20

	11
	عدم السماح لأي موظف بأي إدارة بالدخول إلى أعمال إدارة أخرى
	4.18
	0.86
	0.21

	12
	مراقبة تطبيق أنظمة دعم أنشطة التجارة الالكترونية
	4.22
	0.69
	0.15

	13
	التأكد من حماية أدوات التشفير
	4.22
	0.66
	0.15

	14
	يتم تسجيل محاولات الوصول غير المخول إلى النظام
	4.22
	0.56
	0.17

	15
	استخدام أدوات تشفير قوية بدرجة كبيرة
	4.15
	0.87
	0.15

	16
	أن المعلومات المتبادلة يتم عبر البريد الالكتروني الداخلي
	4.18
	0.70
	0.17

	17
	الاستخدام الفعّال للتواقيع الالكترونية لتأكيد المستندات
	4.14
	0.86
	0.21

	18
	يتم تشفير البيانات المتبادلة عبر الشبكة
	4.14
	0.92
	0.22

	19
	عدم ترك كلمة السر مكتوبة قريباً من الحاسوب
	4.15
	0.87
	0.19

	20
	عدم كتابة كلمة السر أمام أي شخص غير المختص
	4.15
	0.40
	0.10

	21
	إتباع أسلوب حذر في التعامل مع الملفات المرفقة مع الرسائل
	4.17
	0.63
	0.15

	22
	إغلاق الفجوات التي تمكن المخترقين من الدخول
	4.38
	0.49
	0.11

	23
	لا يمكن الوصول إلى البيانات إلا من خلال كلمة السر
	4.43
	0.60
	0.14

	
	الإجمالي
	4.31
	0.56
	0.18


يتضح من الجدول أعلاه أن الوسط الحسابي يتراوح لفقرات الجدول بين (3.86) و (4.44) وهذا يبين أن المحاسبين يرون أنه ليس هناك مخاطر كبيرة أو ضرورة للتحقق من أن تبادل المعلومات بين إدارات المنشأة يتم عبر البريد الالكتروني داخلي أو يدوي، للتحقق من حماية البيانات من الاطلاع عليها أو تعديلها أو فقدها، إذ يرون أن أهم إجراءات الحماية هي إغلاق الفجوات الأمنية التي تكتشف في البرامج أو الإعلان عنها من الجهة المصنعة، كما يرون أن تحديث برامج مكافحة الفيروسات لحماية البيانات من التدبير يحتل أهمية كبيرة في الإجراءات التي يجب القيام بها لحماية البيانات من الوصول غير المخول. وهكذا بالنسبة لجميع الفقرات، حيث إنها جميعها قد حصلت على وسط حسابي أعلى من (3) درجات، أي أن الوسط الحسابي للعينة أعلى من الوسط الحسابي المقاس عليه بالنسبة لكل فقرة من فقرات الجدول.
وكذلك الحال بالنسبة للوسط الحسابي الإجمالي والذي بلغ (4.31) وهو أعلى من الوسط الحسابي المقاس عليه، مما يدل على أهمية إجراءات الحماية من الوصول غير المخول إلى البيانات، على مستوى الإجراءات مجتمعة. وهناك تقارب وعدم تشتت في الإجابات، وهو ما يتضح من خلال انخفاض قيم كل من الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف واللذان هما (0.56) و (0.18) على التوالي.
ويلاحظ أن الاختلاف أو التباين في قيم الوسط الحسابي للفقرات، يعتبر قليلاً نظراً لتقارب قيم ذلك الوسط، بالإضافة إلى تدني قيم كل من الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف لكل فقرة من فقرات الجدول على حده، حيث تراوحت قيم الانحراف المعياري بين (0.40) و (0.88) وقيم الاختلاف حصلت على معامل يتراوح بين (0.10) و (0.22). 

 اختبار الفرضيات:
تقديم استخدام اختبار (t) لاختبار الفرضيات، والذي يقيس مدى معنوية الفروق بين الوسط الحسابي للعينة والمقاس عليه في الدراسة، ويلخص الجدول رقم (7) التالي نتائج اختبار (T) للثلاثة المجالات السابقة.
جدول رقم (7) نتائج اختبار (T) للفرضيات
	المجال
	الوسط الحسابي
	قيمة (T)
	دلالة (T)
	النتيجة

	المجال الأول
	4.17
	44.43
	0.000
	مقبولة

	المجال الأول (أ)
	4.59
	31.83
	0.000
	مقبولة

	المجال الأول(ب)
	4.23
	30.90
	0.000
	مقبولة

	المجال الثاني
	4.18
	27.06
	0.000
	مقبولة

	المجال الثالث
	4.31
	14.96
	0.000
	مقبولة


ويتضح من خلال الجدول رقم (7) أن قيمة مستوى الدلالة لقيمة (T) عند كل مجال من المجالات الواردة في الجدول قد بلغت (0.000) وهي أقل من (0.05) مما يعني أن الفروق بين الوسط الحسابي للعينة والوسط الحسابي المقاس عليه عند كل مجال تعتبر ذات دلالة إحصائية، وهو ما يعني قبول فرضيات للدراسة.
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